
 7التعليق العام رقم 
 الات إخلاء المساكن بالإكراهمن العهد( ح 1-11الحق في السكن الملائم )المادة 

 
(، أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن 1991) 4لاحظت اللجنة، في تعليقها العام رقم  -1

في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من إخلائه بالإكراه ومن المضايقة وغير ذلك من التهديدات. 
عارض للوهلة الأولى مع مقتضيات العهد. واللجنة، إذ وخلصت إلى أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه تت

نظرت في عدد لا بأس به من التقارير المتعلقة بحالات إخلاء المساكن بالإكراه في السنوات الأخيرة، بما 
في ذلك حالات رأت فيها أنه يجري الإخلال بالتزام الدول الأطراف، قد باتت الآن في موقف يتيح لها أن 

مزيد من الايضاح بشأن الآثار المترتبة على هذه الممارسات من حيث الالتزامات الواردة تسعى إلى تقديم 
 في العهد.

 
لقد اعترف المجتمع الدولي منذ زمن بعيد بأن مسألة إخلاء المساكن بالإكراه مسألة خطيرة. ففي عام  -2

ام خاص إلى "عدم القيام ، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتم1976
بعمليات إزالة كبرى إلا إذا كان صون المستوطنات واستصلاحها أمرا غير ممكن، وبشرط توفير أماكن 

، التي اعتمدتها 2000، في الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 1988. وفي عام (1)سكن أخرى لأهله
تزام الأساسي ]للحكومات[ المتمثل في حماية وتحسين ، تم الإقرار "بالال34/181الجمعية العامة في قرارها 

أنه  21. وورد في جدول أعمال القرن (2)المساكن والأحياء ... بدلا من تدميرها أو إلحاق الضرر بها"
. وفي جدول أعمال (3)"ينبغي حماية الناس بموجب القانون من الإخلاء الظالم من منازلهم أو أراضيهم"

أنفسها على "حماية جميع الناس من عمليات الإخلاء القسري المخالفة للقانون  الموئل، عاهدت الحكومات
وتوفير الحماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار؛ ]و[ في حالة تعذر تفادي 

ن أن . ما بينت لجنة حقوق الإنسا(4)عمليات الإخلاء، ضمان توفير حلول بديلة ملائمة بحسب الاقتضاء"
. غير أنه، على الرغم من أهمية هذه (5)"ممارسة الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان"

البيانات، فهي لا تتصدى لإحدى أكثر المسائل حسما، ألا وهي مسألة تحديد الظروف التي تكون فيها 
ان مراعاة الأحكام ذات الصلة حالات إخلاء المساكن بالإكراه مباحة وتحديد أنواع الحماية المطلوبة لضم

 من العهد.
 
إن استخدام عبارة "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" هو، في بعض الحالات، أمر ينطوي على  -3

إشكالات. فهذه العبارة تسعى إلى التعبير عن مفهوم التعسف واللاقانونية. غير أن كثيرا من المراقبين 
كن بالإكراه" حشوا، بينما انتقد مراقبون آخرون عبارة "حالات يعتبرون الإشارة إلى "حالات إخلاء المسا

الإخلاء غير القانوني للمساكن" لأنها تفترض أن القانون ذا الصلة يوفر حماية وافية للحق في الإسكان 
ويتفق مع أحكام العهد، والحالة، بالتأكيد، ليست كذلك دوما. كما ارتئي أن عبارة "حالات الإخلاء غير 

هي أكثر ذاتية، حيث إنها لا تشير إلى أي إطار قانوني على الاطلاق. وقد اختار المجتمع  المنصفة"



الدولي، وخاصة في سياق لجنة حقوق الإنسان، الإشارة إلى "حالات إخلاء المساكن بالإكراه" وذلك، 
لات إخلاء بالدرجة الأولى، لأن جميع البدائل المقترحة بها عيوب كثيرة من هذا النوع. إن عبارة "حا

المساكن بالإكراه" المستخدمة في هذا التعليق العام تعرف بأنها نقل الأفراد والأسر و/أو المجتمعات 
المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل 

إتاحة إمكانية الحصول عليها. غير أن حظر مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها مـن أنـواع الحمايـة أو 
حالات إخلاء المساكن بالإكراه لا يسري على حالات الإخلاء التي تطبق بالإكراه وفقا لأحكام القانون 

 والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
 
ي البلدان إن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هي ممارسة واسعة الانتشار وتمس الأشخاص ف -4

المتقدمة والبلدان النامية على السواء. ونظرا للترابط والتشابك القائمين بين حقوق الإنسان كافة، فكثيرا ما 
تكون عمليات إخلاء المساكن بالإكراه مخلة بحقوق الإنسان الأخرى. وعليه، فإن ممارسة عمليات إخلاء 

ق المدرجة في العهد، فهي قد تسفر أيضا عن المساكن بالإكراه، لئن كانت تخل إخلالا ظاهرا بالحقو 
انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الأمن على شخصه والحق في 

 عدم التدخل بالخصوصيات والأسرة والبيت والحق في التمتع السلمي بالممتلكات.
 
راه قد يبدو أنها تحدث بصفة رئيسية في وعلى الرغم من أن ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإك -5

المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، فهي تحدث أيضا في حالات نقل السكان بالإكراه والتهجير الداخلي 
وتغيير مواطن السكان بالإكراه في سياق المنازعات المسلحة، والهجرات الجماعية وتنقلات اللاجئين. ففي 

خلال بالحق في السكن الملائم وفي عدم التعرض لإخلاء المساكن هذه الحالات جميعها، قد يتم الإ
بالإكراه، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الأفعال أو الامتناع عنها التي تعزى إلى الدول الأطراف. 
بل وحتى في الحالات التي قد يكون من الضروري فيها فرض حدود على هذا الحق، يطلب الالتزام التام 

لا بمقدار  4بأحكام المادة  من العهد، بحيث لا تكون أية حدود مفروضة إلا الحدود "المقررة في القانون، وا 
توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ]أي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد 

 تعزيز الرفاه في مجتمع ديمقراطي".
 
اه تكون مرتبطة بالعنف، مثل حالات الإخلاء الناجمة عن إن كثيرا من حالات إخلاء المساكن بالإكر  -6

 المنازعات المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف المجتمعي أو الإثني.
 
وثمة حالات أخرى من الإخلاء بالإكراه تحدث باسم التنمية. وقد تتم عمليات الإخلاء بصدد منازعة  -7

ومشاريع إقامة الهياكل الأساسية، مثل بناء السدود أو  على الحقوق في الأرض، أو المشاريع الإنمائية
غيرها من مشاريع توليد الطاقة الكبيرة النطاق، مع تدابير حيازة الأراضي المتصلة بتحسين المناطق 



الحضرية أو ترميم المساكن أو برامج تجميل المدن أو تهيئة الأراضي للزراعة أو إطلاق العنان للمضاربة 
 امة مباريات رياضية كبرى مثل الألعاب الأولمبية.في الأراضي أو إق

 
ومن حيث الجوهر، فإن التزامات الدول الأطراف في العهد فيما يتعلق بحالات إخلاء المساكن بالإكراه  -8

-2، مقترنة بأحكام أخرى ذات صلة. وعلى وجه الخصوص، فإن المادة 1-11تستند إلى أحكام المادة 
ع السبل المناسبة" في سبيل تعزيز الحق في سكن ملائم. غير أنه، نظرا تلزم الدول باستخدام "جمي 1

إلى التمتع التدريجي بالحقوق  1-2لطبيعة ممارسة عمليات إخلاء المساكن بالإكراه، فإن الإشارة في المادة 
ة بناء على الموارد المتاحة، هي إشارة لا تكون ذات صلة بالموضوع إلا في حالات نادرة. ولا بد للدول

نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات إخلاء المساكن بالإكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على 
أعلاه(. وعلاوة  3موظفيها أو على أطراف ثالثة تمارس هذه العمليات )على النحو المشروح في الفقرة 

المدنية والسياسية، التي  من العهد الدولي الخاص بالحقوق 1-17على ذلك، فإن هذا النهج تعززه المادة 
تكمل الحق في عدم الإخلاء بالإكراه دون حماية وافية. فهذه المادة تعترف بجملة أمور، منها حق الإنسان 
في الحماية من التعرض "على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل" في بيته. ويلاحظ أن التزام الدولة في 

 ت متصلة بمواردها المتاحة.ضمان احترام هذا الحق ليس مشروطا باعتبارا
 
من العهد تقتضي من الدول الأطراف استخدام "جميع السبل المناسبة"، بما فيها اعتماد  1-2إن المادة  -9

تدابير تشريعية، لتعزيز جميع الحقوق التي يحميها العهد. ومع أن اللجنة قد بينت في تعليقها العام 
في ما يتعلق بجميع الحقوق، فمن الواضح أن سن تشريعات ( أن هذه التدابير قد لا تكون لازمة 1990)3

تحظر عمليات إخلاء المساكن بالإكراه هو أساس جوهري يجب أن يقوم عليه أي نظام حمايــة فعـــال. 
وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير )أ( توفر لشاغلي المساكن والأراضي أكبـر قدر ممكن من الضمان 

حكام العهد، و)ج( يكون الغرض منها المراقبة الدقيقة للظروف التي قد تجري لشغلها، و)ب( تتفق مع أ
في ظلها عمليات الإخلاء. كما يجب أن ينطبق التشريع على جميع الموظفين الخاضعين لسلطة الدولة 
ا والمساءلين أمامها. وعلاوة على ذلك، فنظرا للاتجاه السائد بشكل متزايد في بعض الدول نحو التقليل كثير 

من مسؤوليات الحكومات في قطاع الإسكان، يجب على الدول الأطراف أن تكفل جعل التدابير التشريعية 
وغيرها من التدابير وافية للحيلولة دون عمليات الإخلاء بالإكراه، وللمعاقبة، عند الاقتضاء على هذه 

ديم ضمانات مناسبة. لذلك العمليات التي يقوم بها أفراد بصفتهم الشخصية أو تقوم بها هيئات دون تق
ينبغي للدول الأطراف استعراض التشريعات والسياسات ذات الصلة كيما تضمن توافقها مع الالتزامات 
الناشئة عن الحق في السكن الملائم، كما ينبغي لها إلغاء أو تعديل أية تشريعات أو سياسات تكون 

 متعارضة مع متطلبات العهد.
 
شباب والمسنين والشعوب الأصلية والأقليات الإثنية وغيرها، وسائر الضعفاء إن النساء والأطفال وال -10

من أفراد وجماعات، يعانون جميعا بشكل غير متكافئ من ممارسة الإخلاء بالإكراه. والنساء في الفئات 



كافة ضعيفات بوجه خاص نظرا لمدى التمييز القانوني وغيره من أشكال التمييز التي كثيرا ما تمارس 
هن فيما يتعلق بحقوق الملكية )بما فيها ملكية البيوت( أو حقوق حيازة الممتلكات أو المأوى، ونظرا ضد

لتعرضهن بوجه خاص لأفعال العنف والإساءة الجنسية عندما يصبحن بلا مأوى. إن أحكام عدم التمييز 
ن تكفل، في حال من العهد تفرض على الحكومات التزاما إضافيا بأ 3و 2-2التي تتضمنها المادتان 

 حدوث عمليات إخلاء، اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم انطواء ذلك على أي شكل من أشكال التمييز.
 
وبينما قد يكون هناك ما يبرر بعض حالات الإخلاء، كما هو الأمر في حالة الاستمرار في عدم  -11

تم على السلطات المعنية أن دفع الايجار أو إلحاق ضرر بالممتلكات المستأجرة دون سبب وجيه، يتح
تكفل أن يجري الإخلاء على النحو الذي يجيزه القانون الذي يكون متفقا مع أحكام العهد، وأن تكون جميع 

 سبل الانتصاف والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين.
 
قواعد العهد.  إن عمليات الإخلاء بالإكراه وتدمير المنازل، بوصفها تدابير عقابية، تتعارض أيضا مع -12

والبروتوكولين الملحقين بهما  1949وكذلك، تحيط اللجنة علما بالالتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام 
فيما يتعلق بحظر تهجير السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، من حيث صلة هذه  1977لعام 

 الالتزامات بممارسة الإخلاء بالإكراه.
 
طراف، قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن وتكفل الدول الأ -13

يتم استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، 
جراءات أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإ

القانونية للمتأثرين بأوامر الإخلاء. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافة الحق في 
التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية. ومن الجدير بالإشارة 

لمدنية والسياسية، التي تقتضي من من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 3-2في هذا الصدد إلى المادة 
الدول الأطراف أن تكفل توفير "سبيل فعال للتظلم" للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام 

 "السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين".
 
لاء مع الامتثال وفي الحالات التي يعتبر فيها أن للإخلاء ما يبرره، فينبغي أن يجري هذا الإخ -14

الدقيق للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا للمبادئ العامة المراعية للمعقولية 
للجنة المعنية بحقوق  16والتناسب. ومن المناسب بوجه خاص في هذا الشأن الإشارة إلى التعليق العام 

الحقوق المدنية والسياسية، التي لا تجيز التدخل من العهد الدولي الخاص ب 17الإنسان المتعلق بالمادة 
في بيت أي شخص إلا "في الحالات التي ينص عليها القانون". ولاحظت اللجنة أن القانون ينبغي أن 
يكون "موافقا لأحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون، في جميع الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة 



ينت اللجنة أنه "يجب أن يحدد التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف المحددة التي التي يحدث فيها". كما ب
 يجوز السماح فيها بهذا التدخل".

 
إن الحماية الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية هي جوانب جوهرية من حقوق الإنسان  -15

ت الإخلاء بالإكراه، وهي مسألة يتم فيها كافة، إلا أنها مناسبة بوجه خاص فيما يتعلق بمسألة مثل عمليا
التذرع مباشرة بعدد كبير من الحقوق المعترف بها في كلا العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. 
وترى اللجنة أن سبل الحماية الإجرائية التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بعمليات الإخلاء بالإكراه تشمل: 

قيقي مع المتضررين؛ )ب( إشعار المتضررين كافة بشكل واف ومناسب قبل )أ( إتاحة فرصة للتشاور الح
الموعد المقرر للإخلاء؛ )ج( الإحاطة علما بعمليات الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البديل 
المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت 

ب؛ )د( حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر المناس
بجماعات من الناـس؛ )ه( التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء؛ 

ق المتضررون )و( عدم القيام بالإخلاء عند سوء الأحوال الجوية بشكل خاص أو أثناء الليل، ما لم يواف
على غير ذلك؛ )ز( توفيـر سبل الانتصاف القانونية؛ )ح( توفير المعونة القانونية، عند الإمكان، لمن 

 يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم.
 
وينبغي ألا تسفر عمليات الإخلاء عن تشريد الأفراد أو تعرضهم لانتهاك حقوق أخرى من حقوق  -16

عجز المتضررين عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، على الدولة الطرف أن تتخذ كل  الإنسان. وفي حال
التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان توفير مسكن بديل ملائم لهم، أو إعادة 

 توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالة.
 
ا وكالات دولية في أراضي الدول الأطراف قد أسفرت وتعي اللجنة أن ثمة مشاريع إنمائية شتى تموله -17

( الذي ينص، في 1990) 2عن عمليات إخلاء بالإكراه. وتشير اللجنة في هذا الشأن، إلى التعليق العام 
جملة أمور، على أنه "ينبغي للوكالات الدولية أن تتجنب، على نحو دقيق، المشاركة في مشاريع تنطوي، 

تعزيز أو توطيد التمييز ضد الأفراد أو الجماعات بما يتناقض مع أحكام العهد،  على سبيل المثال ... على
أو تنطوي على عمليات إجلاء أو تشريد واسعة النطاق للأشخاص دون توفير كل أشكال الحماية والتعويض 
ة المناسبة لهم. وينبغي بذل كل جهد ممكن في كل مرحلة من أي مشروع إنمائي لكفالة المراعاة الواجب

 .(6)للحقوق الواردة في العهد"
 
إن بعض المؤسسات، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قد اعتمدت  -18

مبادئ توجيهية بشأن التهجير و/أو إعادة التوطين بغية الحد من نطاق عمليات الإخلاء بالإكراه والتقليل 
كثيرا ما تكون هذه الممارسات مرافقة للمشاريع الإنمائية الكبيرة، مثل من المعاناة البشرية المتصلة بها. و 



بناء السدود وغيرها من المشاريع الكبرى لتوليد الطاقة. إن المراعاة التامة لهذه المبادئ التوجيهية، التي 
تجسد الالتزامات الواردة في العهد، هي أمر ضروري، سواء من جانب الوكالات أنفسها أو من جانب 
الدول الأطراف في العهد. وتشير اللجنة في هذا الشأن إلى البيان الوارد في إعلان وبرنامج عمل فيينا 
بأن "في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة 

 (.10لفقرة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا" )الجزء الأول، ا
 
وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة، فيما يتعلق بالإبلاغ، يرجى من الدول الأطراف تقديم  -19

شتى المعلومات المتعلقة مباشرة بممارسة عمليات الإخلاء بالإكراه، ومنها معلومات عما يلي: )أ( "عدد 
رة وعدد الأشخاص الذين لا يحظون حاليا الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في غضون السنوات الخمس الأخي

بحماية قانونية من الإخلاء التعسفي أو أي نوع من الإخلاء"، )ب( "التشريع المتعلق بحقوق المستأجرين 
في ضمان شغل المسكن وفي الحماية من الإخلاء"، )ج( "التشريع الذي يحظر أي شكل من أشكال 

 .(7)الإخلاء"
 
شأن "ما يتخذ من تدابير أثناء جملة حالات، منها برامج تحسين المناطق كما يرجى تقديم معلومات ب -20

الحضرية ومشاريع إعادة التنمية والنهوض بالمواقع والإعداد للمناسبات الدولية )الألعاب الأوليمبية وغيرها 
تي من المباريات الرياضية والمعارض والمؤتمرات، وما إلى ذلك( وحملات تجميل المدن، وما إليها، ال

تكفل الحماية من الإخلاء أو تكفل إعادة الإسكان بالرضا المتبادل، من كل من يعيشون في المواقع المتأثرة 
. بيد أنه لم تقم سوى بضع دول أطراف بإدراج المعلومات المطلوبة في تقاريرها إلى (8)أو بالقرب منها

 على تلقي هذه المعلومات.اللجنة. لذلك ترغب اللجنة في التشديد على الأهمية التي تعلقها 
 
وبينت بعض الدول الأطراف أن هذا النوع من المعلومات غير متاح. وتشير اللجنة إلى أن رصد  -21

الحق في السكن الملائم رصدا فعالا، سواء من جانب الحكومة المعنية أو من جانب اللجنة، يتعذر في 
الأطراف أن تحرص على جمع البيانات  حال عدم جمع البيانات المناسبة. وهي ترجو من جميع الدول

دراجها فيما تقدمه من تقارير بموجب أحكام العهد.  اللازمة وا 
 
 


